
انعقاد الإمامة في آراء علماء السنة
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جاء في موسوعة فقه عثمان بن عفان: نعقد الإمامة عند عثمان بن عفان بأحد أمرن: المبايعة أو الغلبة.

 

1 – المبايعة:

وبالمبايعة عقدت الإمارة للخليفتن أي بكر وعمر، صحح أن أبا بكر قد رشح عمر بن الخطاب للخلافة، ولكن عمر
لم يعتبر نفسه خليفة، وحتى لقى البيعة من المسلمن، وكانت البيعة لعثمان بن عفان، على نحو آخر، فقد

جعل عمر بن الخطاب الإمارة بعده إلى واحد من سة، يخار من بينهم بالشورى، وهم: عثمان بن عفان وعلي بن
أي طالب، وطلحة بن عبيد الله والزبر بن العوام وسعد بن أي وقاص وعبد الرحمن بن عوف، وتحرج أن يجعلها
لواحد من هؤلاء بالتعن، وقال: لا أتحمل أمركم حياً ومياً، وإن رد الله بكم خراً، يجمعكم على خر هؤلاء، كما

جمعكم على خركم بعد نبيكم صلى الله عليه وسلم.

ولما اجتمع هؤلاء السة نازل الزبر عن الإمارة لصالح علي بن أي طالب، ونازل سعد عن الإمارة إلى عبد الرحمن
بن عوف، ونازل طلحة لصالح عثمان بن عفان، فقال عبد الرحمن بن عوف لعلي وعثمان، أيكما يبرأ من هذا الأمر،

فنفوض الأمر إليه، فسكا، ولم ينازل واحد منها للآخر، فقال عبد الرحمن: إني أترك حقي من ذلك، والله علي
والإسلام أن أجتهد، فأولي أولاكما بالحق، فقالا: نعم، ثم خاطب كل واحد منهما بما فيه من الفضل، وأخذ عليه

العهد والمياق لئن ولاه ليعدلن، ولئن ولي عليه ليسمعن وليطعن، فقال كل منهما: نعم.

ثم نهض عبد الرحمن بن عوف يستشر الناس فهما، ويحصي الآراء، حتى خلص إلى النساء المخدرات في
حجابهن، وحتى سأل الولدان في المكاتب، وحتى سأل من رد من الركبان والأعراب إلى المدينة في مدة لاة أيام
بليالها، فظهر له تفضل الناس ولاية عثمان بن عفان، فاستدعاهما إلى المسجد، وأعلن البيعة لعثمان بن عفان،

على ملأ من الناس، وبذلك صار عثمان بن عفان أمراً للمؤمنن بعد عمر بن الخطاب (1).



 

2 – الغلبة:

عثمان بن عفان، رضي الله عنه، رى أنه إذا خرج رجل على الأمر، واستب له الأمر، وصار معه الناس، أصبح أمراً
شرعياً، لا تجوز مخالفه، فعن عبد الله بن رباح قال: دخلت أنا وأبو قادة على عثمان وهو محصور، فاسأذناه في

الحج، فأذن لنا، فقلنا: يا أمر المؤمنن، قد حضر من أمر هؤلاء ما قد ترى، فما أمرنا؟ قال: عليكم بالجماعة، قلنا:
فإنا نخاف أن كون الجماعة مع هؤلاء الذن يخالفونك، قال: إلزموا، الجماعة حيث كانت، قال: فخرجنا من عنده،

فلقيت الحسن بن علي داخلاً عليه، فرجعنا معه لنسمع ما يقول، قال: أنا هذا يا أمر المؤمنن، فأمرني بأمرك،
قال: إجلس يا ابن أخي حتى يأتي الله بأمره، فإنه لا حاجة لي في الدنيا، أو قال: في القال، وهذا واضح في أن من

صارت الغلبة إليه، واجتمع عليه أمر الناس صار إماماً شرعياً (2).

ويقول الباقلاني: إنما يصر الإمام إماماً بعقد من يعقد له الإمامة من أفاضل المسلمن، الذن هم من أهل الحل
والعقد، والمؤتمنن على هذا الشأن، وذلك عن طرق اختيار من توفر فيه شروط الإمامة.

ولعل السبب في ذلك أن اجتماع أهل الحل والعقد في سائر أمصار المسلمن بصقع واحد، وإطباقهم على البيعة
لرجل واحد متعذر ممنع، وأن الله تعالى لا يكلف فعل المحال الممنع، الذي لا يصح فعله ولا تركه، هذا فضلاً
عن أن سلف الأمة لم راعوا في العقد لأي بكر وعمر وعثمان وعلي، حضور جمع أهل الحل والعقد في أمصار

المسلمن، ولا في المدينة أيضاً، وأن عمر بن الخطاب رد الأمر إلى سة أنفار فقط، وإن كان في غرهم من يصلح
للعقد، وأن أبا بكر عقد لعمر، فتمت إمامه.

هذا ويذهب الباقلاني إلى عدم اشتراط عدد معن لحضور عقد الإمام، فإن حضر نفر من المسلمن تمت البيعة،
وقال قوم: إن أقل ما يجب أن يحضر أربعة نفر، ولكن الباقلاني رى أن هذا ليس بواجب، ولا يملك الرجل من أهل

الحل والعقد، عقد الإمامة لنفسه.

وإذا عقد جماعة من أهل الحل والعقد لعدة أئمة في بلدان مخلفة متفرقة، وكانوا كلهم يصلحون للإمامة، فإذا
اتفق مل هذا تصفحت العقود، وتؤملت، ويقر من بدئ بالعقد له، ويقال للباقن: إنزلوا عن الأمر، فإن فعلوا، وإلا

قولوا على ذلك، وكانوا عصاة في المقام علها، وإذا لم يعرف الأسق، وادعى كل واحد منهم أن العقد سق له،
أبطلت سائر العقود، واستؤنف العقد لواحد منهم، أو من غرهم، وإن أبوا ذلك، قالهم الناس عليه، فإن تمكنوا،

وإلا فهم في غلبة وفنة، وعذر من ترك إمامة الإمام، وإن تمكن من العقد لغرهم، فعل ذلك، وكان الإمام
المعقود له حرباً لسائر هؤلاء، حتى يذعنوا، ورجعوا إلى الطاعة والسداد (3).

وأما عقد الإمامة – عند ابن حزم – فبوجوه: أولها، وأفضلها وأصحها: أن يعهد الإمام الميت إلى إنسان يخاره،
إماماً بعد موه – سواء فعل ذلك في صحه أو في مرضه أو عند موه – إذ لا نص، ولا إجماع، على المنع من أحد

الوجوه – كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأي بكر.

والاني: إن مات الإمام، ولم يعهد إلى أحد، أن يبادر رجل مستحق للإمامة، فيدعو لنفسه، ولا منازع له، ففرض



أتباعه، والانقياد لبيعه، والزام إمامه وطاعه، كما فعل علي، إذ قل عثمان.

والالث: يعهد الإمام عند وفاه اختيار خليفة المسلمن إلى رجل قة، أو إلى أكثر من واحد، كما فعل عمر رضي
الله عنه، وقد انعقد الإجماع بالنسبة للطريقة الأخرة، على عدم جواز أن يؤخر اختيار الخليفة أكثر من لاث ليال،

منذ اللحظة التي مات فها الخليفة، استدلالاً بما أشار به عمر على المسلمن في هذا النطاق (4).

ويعقب الدكتور أحمد صبحي في كابه الزيدية على ذلك، بأن كلام ابن حزم، إنما ينطوي على مجموعة أخطاء
اريخية وتشريعية.

فأما الأخطاء الاريخية: فاعتباره تولية أي بكر نصاً من الني صلى الله عليه وسلم، وذلك ما لم قل به فرقة من
المسلمن – عدا البكرية للرد على الشيعة – هذا إلى جانب إشاره إلى أن الإمام علي بن أي طالب رضي الله عنه،

وكرم الله وجهه في الجنة – إنما قد نصب نفسه خليفة، والحقائق الاريخية قول: إن الناس قد انالوا عليه من
كل جانب يبايعونه، بعد مقل عثمان، ودون إكراه من أحد، وقد كان أولى بابن حزم أن يعد هذه أصح طرق البيعة

.(5)

هذا فضلاً عن أن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب قد روي عنه أنه قال: إن بيعة أي بكر، كانت فلة، وقى الله
شرها (6)، بل إن هناك رواية نسب الجملة نفسها إلى أي بكر، وليس إلى عمر، رضي الله عنها (7)، ولعل أجمل

تفسر لكلمة الفاروق عمر، رضوان الله عليه، ما ذهب إليه الدكتور طه حسن (1889 – 1973 م) من أن بيعة أي
بكر لم تم في أول أمرها عن ملأ من جماعة المسلمن، وعن تشاور، وإحالة للرأي وإنما تمت فجأة (8)، حن

اجتمعت الأنصار في سقيفة بني ساعدة، وهمت أن تؤمر سعداً، وحن حاورهم أبو بكر وصاحباه، فهناك رشح أبو
بكر للأنصار عمر، أو أبا عبيدة، وكره هذان أن يقدما عليه، فأسرعا إلى بيعه، وتبعهم الأنصار، ثم ام الناس على
البيعة بعد ذلك، ولو لم يجتمع الأنصار، وهموا بأمر سعد، لجرى أمر البيعة غر هذا المجرى، ثم انتظر الناس

بها، حتى يفرغوا من دفن الني صلى الله عليه وسلم، ولا اجتمع أهل الرأي من المهاجرن والأنصار، فتذاكروا
أمرهم وأمر المسلمن، واخاروا من بينهم خليفة لرسول الله.

ومن أجل ذلك كانت بيعة أي بكر فلة – فيما روي عن عمر – وقد وقى الله شرها، لأن المسلمن لم ينكروا هذه
البيعة، ولم يجادل فها مجادل منهم، ولا تردد فها متردد (9)، وإنما أقبلوا فبايعوا أبا بكر راضية نفوسهم،

مطمئنة إليه قلوبهم وضمائرهم، ثم نصحوا له بعد ذلك، ما عاش فهم، فلما مرض مرضه الذي توفي فيه، أوصى
لعمر بالخلافة على النحو الذي رواه المؤرخون (10).

هذا من الناحية الاريخية، وأما من الناحية التشريعية، فمن الأخطاء، منها: هل يمكن أن يقام حكم شرعي،
واجب الطاعة، على مجرد عدم المنع، كما أشار في حديه عن عهد الخليفة إلى من يليه، وإذا كانت الشرعية لا

تمنعه، فهل هذا يجعله أصح وأفضل الطرق الشرعية.

ثم، وهل مجرد تحديد عمر المدة التي ينبغي أن لا يأخر عنها تولي الخليفة – وهي لاة أيام – هل يصح أن
وصف ذلك بأن الإجماع قد انعقد عليه.



وفي الواقع أن مصادر التشرع أربعة معروفة، ولما لم يكن منها عمل الصحاي، فقد سماه ابن حزم إجماعاً.

وعلى أية حال: فخلاصة القول – فيما رى الدكتور أحمد صبحي – أنه لا مجال لاسنباط أحكام شرعية من تولي
الخلفاء الراشدن، إلا على هذا النحو من الكلف والافتعال، هذا وينبغي التمز بن جانبن: الجانب الإنساني

الفردي، وقد كان في العصور الأولى للإسلام شخصيات، تعد دونما ريب، ملاً أعلى في السياسة والحكم، فضلاً عن
الدن والخلق – كأي بكر وعمر وعثمان وعلي.

وأما الجانب التشريعي القنيني الذي يقوم أحكاماً عامة تصلح على مدى الزمن، وهذا ما كان غائباً تماماً. وقد لزم
عن هذا الفراغ نتيجان: الأولى:

سهولة تحول الخلافة إلى الملك العضوض القائم على الغلبة ليس غر، والانية: غياب تشرع يلزم به الواقع
والتطبق (11).

هذا ويذهب ابن أي الحديد (12) إلى أن الإمامة لا يشترط في صحة انعقادها أن يحضر الناس كافة، لأنه لو كان
ذلك مشترطاً لأدى إلى أن لا نعقد إمامة أبداً، لتعذر اجتماع المسلمن من أطراف الأرض، ولكنها نعقد بعقد

العلماء وأهل الحل والعقد الحاضرن، ثم لا يجوز بعد عقدها لحاضرها، أن رجعوا من غر سبب يقتضي
رجوعهم، ولا يجوز لمن غاب عنها، أن يخار غر من عقد له، بل يكون محجوجاً بعقد الحاضرن، مكلفاً طاعة

الإمام المعقود له، وعلى هذا جرت الحال في خلافة أي بكر وعمر وعثمان، وانعقد إجماع المسلمن عليه (13).

وفي الواقع إن هذا الاتجاه لا يعدو أن يكون تفسراً لقول سيدنا الإمام علي بن أي طالب عليه السلام، حيث
يقول: وبعمري لئن كانت الإمامة لا نعقد حتى تحضرها عامة الناس، ما إلى ذلك سبل، ولكن أهلها يحكمون

على من غاب عنها، ثم ليس للشاهد أن رجع، ولا للغائب أن يخار (14).

وأما عقد الإمامة – عند الماوردي – طبقاً لاختيار الخلفاء الراشدن، فهناك طريقان: أحدهما: باختيار أهل الحل
والعقد – كما وقع بالنسبة لأي بكر وعثمان وعلي رضي الله عنهم والاني: بعهد الإمام من قبل – كما وقع

بالنسبة لعمر بن الخطاب، رضي الله عنه.

وأما الأولى: وهي اختيار أهل الحل والعقد، فلقد اخلف العلماء في عدد من نعقد بهم الإمامة. فذهب رأي إلى
أنها لا نعقد، إلا بجمهور أهل الحل والعقد في كل بلد، ليكون الرضا به عاماً، والتسليم لإمامه إجماعاً، وهذا

مدفوع ببيعة أي بكر بالخلافة، باختيار من حضرها، ولم ينتظر ببيعه قدوم غائب عنها.

على أن هناك وجهاً آخر للنظر، يذهب أصحابه إلى أنها نعقد باجتماع خمسة، أو يعقدها أحدهما برضاء الأربعة،
استدلالاً بأمرن: أحدهما: أن بيعة أي بكر، انعقدت بخمسة، اجتمعوا علها، ثم ابعهم الناس فها – وهم        

عمر بن الخطاب، وأبو عبيدة بن الجراح، وأسيد بن حضر، وبشر بن سعد، وسالم مولى أي حذيفة، وأما الأمر
الاني: فإن عمر بن الخطاب، جعل الشورى في سة، ليعقد لأحدهم، برضاء الخمسة، وهذا قول أكثر الفقهاء

والمكلمن من أهل البصرة.

وهناك وجه الث للنظر، يذهب أصحابه إلى أن الإمامة إنما نعقد بلاة، يتولاها أحدهم برضا الانن، ليكونوا



حكماً وشاهدن – كما يصح عقد النكاح بولي وشاهدن.

على أن هناك وجهاً رابعاً للنظر، يذهب أصحابه إلى أنها نعقد بواحد، لأن العباس بن عبد المطلب قال لعلي،
رضي الله عنهما: أمدد يدك أبايعك، فيقول الناس: عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، باع ابن أخيه، فلا يخلف

عليك انان ولأنه حكم، وحكم الواحد نافذ (15).

غر أن هناك من اعترض على هذه الآراء، لأسباب منها (أولاً): أن بيعة أي بكر لم نعقد بخمسة، اجتمعوا علها،
وإنما انعقدت في اجتماع سقيفة بني ساعدة، وفها جمع من الأنصار، وعدد من المهاجرن، انتى إلى بيعة أي

بكر بالخلافة.

ومنها (انياً) أن حصر عمر بن الخطاب الشورى في سة، لا يعني أن العدد مقصود بذاه، وإنما كان لأن هؤلاء
السة، هم بقية العشرة المبشرن بالجنة، ولو لا قرابة سعيد بن زيد من عمر بن الخطاب – ابن عمه، وزوج أخه

فاطمة – لأدخله فهم، ولكانوا سبعة، ولكنه أخرجه من أهل الشورى تورعاً من أن يخاره لقرابه له، ولو كان ما
تبقى من العشرة المبشرن بالجنة، أقل من سة، لحصر الاختيار فهم، فالعبرة إذن ليست بالعدد هنا، وإنما

بالخرية والفضل.

ومنها (الاً) أن القول بانعقاد الإمامة بلاة، قياساً على عقد النكاح، إنما هو قياس مع الفارق، وأما القول بانعقاد
الإمام بواحد، طبقاً لقول العباس، رضي الله عليه، للإمام علي رضي الله عنه، وكرم الله وجهه في الجنة أمدد يدك

أبايعك… الخ، فالرد عليه: أن الإمام علي عليه السلام، لم يقبل ذلك العرض.

ومن ثم فأهم ما يجب في اختيار الخليفة: الالزام بالشورى، والانقياد لرأي الجماعة (16).

ويقول البغدادي: وقالوا – أي أهل السنة والجماعة – إن طرق عقد الإمامة للإمام في هذه الأمة الاختيار
بالاجتهاد، وقالوا: نعقد الإمامة بمن يعقدها لمن يصلح للإمامة، إذا كان العاقد من أهل الاجتهاد والعدالة.

وقالوا: لا تصح الإمامة إلا لواحد في جمع أرض الإسلام، إلا أن يكون بن الصقعن حاجز من بحر، أو عدو لا
يطاق، ولم يقدر أهل كل واحد من الصقعن على نصرة أهل الصقع الآخر، فحينئذ يجوز لأهل الصقع عقد الإمامة

لواحد يصلح لها منهم (17).

ويقول إمام الحرمن أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني في الغياثي (18): إن الإجماع ليس شرطاً في
عقد الإمامة، فلقد صحت بيعة أي بكر، فقضى وحكم، وأبرم وأمضى، وجهز الجوش، وعقد الألوية، وجر العساكر

إلى مانعي الزكاة، وجى الأموال، وفرق منها، ولم ينتظر في نفيذ الأمور، انتشار الأخبار في أقطار خطة الإسلام،
وقرر البيعة من الذن لم يكونوا في بلد الهجرة، وكذلك جرى الأمر في إمامة الخلفاء الأربعة.

وعلى أية حال، فلقد انقسم العلماء فيمن نعقد بهم الإمامة، فذهب بعض العلماء إلى أن الإمامة إنما نعقد
ببيعة انن من أهل الحل والعقد، واشترط طوائف عدد أكمل البينات في الشرع، وهو أربعة، على أن هناك بعض

من لا يعد من أحزاب الأصولن، إنما يذهب إلى اشتراط أربعن، وهو عدد الجمعة، عند الإمام الشافعي، رضي
الله عنه.



وهذه المذاهب لا أصل لها من مأخذ الإمامة، فأما من ذكر انن، إنما تخل أن هذا العدد، أقل الجمع، فلا بد من
اجتماع جمع على البيعة.

ومن شرط أربعة قال: إن الإمامة من أعلى الأمور، وأرفع الخطوب، فيعتبر فها عدد أعلى البيانات، ومن ادعى
الأربعن، استمسك بقريب مما قدمناه، واعتبر من يقتدي إمام المسلمن بمن يقتدي إمام الجمعة.

وهذه المسالك من أضعف طرق الأشباه، وهي أدون فنون المقايس في الشرع، ولست أرى أن أحكم بها في
مواقع الظنون، ومظان الترجح واللوح، فما الظن بمنصب الإمامة؟ ولو تبع المتبع الأعداد المعتبرة في مواقع

الشرع، لم يعدم وجوهاً بعيدة عن التحصل في التشبيه (19).

وأقرب المذاهب ما ارتضاه القاضي أبو بكر الباقلاني (20) عن أبو الحسن الأشعري (21)، وهو أن الإمامة ثبت
بمبايعة رجل واحد من أهل الحل والعقد (22).

ووجه هذا المذهب أنه قرر أن الإجماع ليس شرطاً في عقد الإمامة، ثم لم يثبت توقيف في عدد مخصوص،
والعقود في الشرع مولاها (أو يتولاها) عاقد واحد، وإذا تعدى المتعدي الواحد، فليس عدد أولى من عدد، ولا وجه

للتحكيم في إثبات عدد مخصوص، فإذا لم يقم دلل على عدد، لم يثبت العدد، وقد تحققنا أن الإجماع ليس
شرطاً، فانتفى الإجماع، وبطل العدد بانعدام الدلل عليه، فلزم المصر إلى الاكتفاء بعقد الواحد.

وظاهر قول القاضي أبو بكر الباقلاني يشر إلى أن ذلك مقطوع به، وهذا – وإن كان أظهر المذاهب في ذلك –
فلسنا نراه بالغاً مبلغ القطع.

ثم يقول إمام الحرمن الجويني: والذي أراه أن أبا بكر لما بايعه عمر، لو ار ائرون، وأبدوا صفحة الخلاف، ولم
رضوا لك البيعة، لما كنت أجد متعلقاً في أن الإمامة كانت تسقل ببيعة واحد، وكذلك لو فرضت بيعة انن، أو

أربعة فصاعداً، وقدرت ثوران مخالفن، لما وجدت متمسكاً به اكترااً واحتفالاً، في قاعدة الإمامة، ولكن لما باع
عمر ابعت الأيدي، واصطفقت الأكف، واتسعت الطاعة، وانقادت الجماعة.

والوجه عندي في ذلك، أن يعتبر في البيعة حصول مبلغ من الأتباع والأنصار والأشياع، تحصل بهم شوكة ظاهرة،
ومنعة قاهرة، بحيث لو فرض ثوران خلاف، لما غلب على الظن أن يصطدم أتباع الإمام، فإذا أكدت البيعة،

وأطدت بالشوكة والعدة والعدد، واعتضدت، وأيدت بالمنة، واستظهرت بأسباب الاستيلاء، والاستعلاء، فإذا ثبت
الإمامة وتسقر، وأكد الولاية وتستمر، ولما باع عمر مالت النفوس إلى المطالبة والموافقة، ولم يبد أحد شراساً

وشماساً، وتظاهروا على بذل الطاعة على حسب الاستطاعة (23).

ويذهب القلقشندي في مآثر الإنافة في معالم الخلافة إلى أن الإمامة إنما نعقد بلاث طرق، ترتب على كل طرق
جملة من الأحكام، كالالي:

 



1 – الطرق الأول: البيعة:

وهو أن يجتمع أهل الحل والعقد، ويعقدون الإمامة لمن يستجمع شرائطها، ويأتى ذلك في موضعن:

الأول: أن يموت الخليفة الذي كان منتصباً، عن غر عهد إلى أحد بعده.

والاني: أن يخلع الخليفة نفسه من الخلافة، أو يخلعه أهل الحل والعقد، لموجب اقتضى خلعه نفسه، أو خلع
أهل الحل والعقد له.

هذا ويشترط لصحة عقد البيعة شروطاً خمسة:

الأول: أن يجتمع في المأخوذ له البيعة كل شروط الإمامة – الآنفة الذكر – فلا نعقد مع فوات واحد منها، إلا مع
الشكوة والقهر، فلو جمع شروط الإمامة انان فأكثر، قال الماوردي (24): فلو كافأ في شروط الإمامة انان قدم لها

اختياراً أسنهما – وإن لم كن زيادة السن، مع كمال البلوغ شرطاً – فإن بوع أصغرهما جاز، ولو كان أحدهما
أعلم، والآخر أشجع، روعي في الاختيار ما وجبه حكم الوقت، فإن كانت الحاجة إلى فضل الشجاعة أدعى لانتشار

الثغور، وظهور البغاة، كان الأشجع أحق، وإن كانت الحاجة إلى فضل العلم أدعى، لسكون الدهماء، وظهور أهل
البدع، كان الأعلم أحق، فإن وقف الاختيار على واحد من انن، فنازعاها، فقد قال بعض الفقهاء يكون قدحاً

لمنعهما منها، ويعدل إلى غرهما، والذي عليه جمهور العلماء والفقهاء أن النازع فها لا يكون قدحاً مانعاً، وليس
طلب الإمامة مكروهاً، فقد نازع فها أهل الشورى، فما رد عنها طالب، ولا منع منها راغب (25).

والاني: أن يكون المتولي لعقد البيعة أهل الحل والعقد من العلماء والرؤساء وسائر وجوه الناس، وفيمن نعقد
به البيعة منهم سبعة مذاهب:

أولها: أنها لا نعقد إلا بأهل الحل والعقد من كل بلد، ليكون الرضى عاماً، والتسليم لإمامه إجماعاً وهذا مدفوع
ببيعة أي بكر، رضي الله عنه، باختيار من حضرها، من غر انتظار قدوم غائب عنها.

وانها: أن أقل من نعقد بهم أربعون – لا دونهم – لأن عقد الإمامة فوق عقد الجمعة، ولا نعقد بأقل من
أربعن.

والثها: أقل من نعقد به خمسة يجتمعون على عقدها، أو يعقدها أحدهم برضى الأربعة، لأن بيعة أي بكر، رضي
الله عنه، انعقدت بخمسة – وهم عمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح وأسيد بن حضر وبشر بن سعد،

وسالم مولى أي حذيفة – ثم ابعهم الناس على ذلك، وقد جعلها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، شورى في سة
نفر، نعقد لأحدهم برضى الخمسة.

ورابعها: نعقد بأربعة، لأن الشهادة في الزنا قوم بأربعة، فكذلك الإمامة.

وخامسها: نعقد بلاة يتولاها أحدهم برضى الانن الآخرن، ليكونوا حكماً وشاهدن، كما يصح عقد النكاح
بولي وشاهدن.



وسادسها: نعقد بانن، لأن رتبة الخلافة لا نقص عن رتبة الحكومات، والحاكم لا يلزم أحد الخصمن حق
صاحبه إلا بشهادة عدلن، فكذلك لا يلزم الناس الانقياد لقول الإمام إلا بعدلن.

وسابعها: نعقد بواحد، لما روي أن العباس رضي الله عنه قال لعلي رضي الله عنه، وكرم الله وجهه في الجنة –
أمدد يدك أبايعك، فيقول الناس:

عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، باع ابن أخيه، فلا يخلف فيه انان، وقد قل: إن بيعة الصدق، رضي الله
عنه، انعقدت ببيعة عمر وحده، ولأنه حكم، وحكم الواحد نافذ.

ثم يضيف القلقشندي امناً، ورى أنه الأصح عند أصحابه الشافعية، رضي الله عنهم، وهو: أن الإمامة نعقد بمن
تيسر حضوره وقت المبايعة في ذلك الموضع، من العلماء والرؤساء وسائر وجوه الناس، المتصفن بصفات

الشهود، حتى لو تعلق الحل والعقد بواحد مطاع كفى، لأن الأمر، إذا لم يكن صادراً عن رأي من له قدم في الوضع،
وقول مقبول، لم تؤمن إارة فنة، ولا التفات إلى أهل البلاد النائية، بل إذا بلغهم خبر البيعة، وجب علهم

الموافقة والمابعة.

والالث: أن يجيب المباع إلى البيعة، حتى لو امنع لم نعقد إمامه، ولم يجبر علها، قال النووي في الروضة: إلا
أن يكون من لا يصلح للإمامة، إلا واحد، فيجبر بلا خلاف.

والرابع: الإشهاد على المبايعة، فيما إذا كان العاقد واحداً، أما إذا كان العاقد للبيعة جمعاً، فإنه لا يشترط الإشهاد.

والخامس: أن يتحد المعقود له، بأن لا تعقد البيعة لأكثر من واحد (26)، واحتج له بما رواه مسلم في صحيحه
بسنده عن الجرري عن أي نضرة عن أي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا بوع

لخليفتن فاقلوا الآخر منهما (27).

وروى أيضاً بسنده عن عرفجة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أاكم وأمركم جمع على
رجل واحد، ريد أن يشق عصاكم، أو يفرق جماعكم، فاقلوه (28).

وروى أيضاً بسنده عن زياد بن علاقة قال: سمعت عرفجة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه
سكون هنات وهنات، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة، وهي جمع، فاضربوه بالسيف، كائناً من كان (29).

وهكذا فلو عقدت البيعة لانن معاً، لم نعقد لواحد منهما، فلو كانا في إقليمن متباعدن، ففيه وجهان عند
الشافعية، أصحهما ما عليه الجمهور بطلان بيعتهما، وانهما: ما ذهب إليه أبو إسحاق الإسفرايني، واخاره إمام

الحرمن، صحة بيعتهما جميعاً، لأنه قد تدعو الحاجة إلى ذلك – كما كانت الخلافة الأموية في الأندلس،
والفاطمية في مصر والمغرب، مع قيام الخلافة العباسية في العراق.

هذا وقد اخلف العلماء فيما إذا انفرد واحد بشروط الإمامة، هل ثبت إمامه بمجرد تفرده بها من غر عقد
بيعة؟ ذهب فرق من العلماء إلى انعقاد إمامه – وإن لم يعقدها له أهل الحل والعقد – لأن المقصود من

الاختيار، إنما هو تمز من يستحق الولاية، وقد تمز هذا بصفه، وهذا ما نقله الماوردي عن بعض علماء أهل



العراق.

على أن هناك من رى أنها لا نعقد، إلا بعقد أهل الحل والعقد، لأن الإمامة عقد، فلا يصح إلا بعاقد، كما لو انفرد
واحد باستجماع شرائط القضاء، فإنه لا يصر قاضياً حتى ولي، وهو ما عليه جمهور الفقهاء، وعليه اقتصر الرافعي

والنووي، المعتمد على ترجيحهما (30).

 

2 – الطرق الاني: العهد:

كان الطرق الاني من الطرق التي نعقد بها الإمامة هو العهد، وهو أن يعهد الخليفة المسقر إلى غره، ممن
استجمع شرائط الخلافة بالخلافة بعده، فإذا مات العاهد انقلت الخلافة بعد موه إلى المعهود إليه، ولا يحاج

مع ذلك إلى تجديد بيعة من أهل الحل والعقد، ولذلك حالان:

الأولى: أن يعهد الخليفة بالخلافة من بعده إلى واحد فقط، فيجب الاقتصار عليه، والأصل في ذلك ما روي من أن
أبا بكر الصدق رضي الله عنه في مرضه الذي مات فيه، دعا عثمان بن عفان – وهو ومئذ كاتبه – فقال له: أكتب،

قال: ما كتب؟ قال: أكتب، هذا ما عهد أبو بكر، خليفة رسول الله، آخر عهده بالدنيا، وأول عهده بالآخرة، أني
أستخلف عليكم، ثم رهقه عينه فنام، فكتب: عمر بن الخطاب، ثم استيقظ أبو بكر فقال: هل كتبت شيئا؟ً

قال: نعم، كتبت عمر بن الخطاب، فقال: أما إنك لو كتبت نفسك، لكنت لها أهلاً، ولكن اكتب: استخلفت عليكم
عمر بن الخطاب، فإن بر وعدل، فذلك ظني به، وإن بدل أو غر، فلا علم لي بالغيب، والخر أردت بكم، ولكل امرئ

ما اكتسب من الإثم، وسيعلم الذن ظلموا أي منقلب ينقلبون.

ثم دخل عليه عمر فعرفه ذلك، فأى أن يقبل، فتهدده أبو بكر، رضي الله عنه، وقال: هاتوا سيفي، فقبل، ثم خرج
عمر من عنده فدخل عليه طلحة، فبكى ولامه على تولية عمر، فانتهره أبو بكر، وقال: والله إن عمر خر لكم، وأنتم

شر له، أتيني وقد وكفت عينك تريد أن تصدني عن ديني، وتردني عن رأي قم لا أقام الله رجلك (31).

هذا وقد اشترط العلماء لصحة الإمامة بالعهد شرطن: أحدهما أن يكون المعهود إليه مستجمعاً لشرائط الإمامة
في وقت العهد، حتى لو كان المعهود إليه صغراً، أو فاسقاً عند العهد، بالغاً عدلاً عند موت العاهد، لم يصر بذلك

العهد إماماً، بل لا بد من مبايعة أهل الحل والعقد له بالخلافة.

وأما الشرط الاني فهو أن يقبل المعهود إليه العهد، فلو امنع المعهود إليه من القبول بوع غره، وكأنه لا
عهد.        هذا وقد اخلف في وقت قبول العهد، فقل: بعد موت العاهد – كما يقبل الوصي الوصية بعد موت

الموصي – والأصح أن وقه ما بن عهد الخليفة وموه، لنقل الإمامة عن العاهد إلى المعهود إليه مسقرة
بالقبول.

هذا وقد اخلف العلماء في مدى جواز انفراد الخليفة بالعهد لولده أو والده، فذهب فرق إلى أنه ليس له الانفراد
بذلك لواحد منها، بل لا بد من موافقة أهل الحل والعقد على صلاحية المعهود إليه للخلافة، لأن ذلك منه بمابة



الزكية ليجري مجرى الشهادة، وقليده على الأمة مجرى الحكم، وهو لا يجوز أن يحكم لوالد أو ولد.

على أن فريقاً آخر، إنما أجاز ذلك، لأنه أمر الأمة، نافذ الأمر لهم وعلهم، فغلب حكم المنصب على حكم النسب،
ولم يجعل للتهمة عليه في ذلك طريقاً.

وهناك فرق الث، أجاز له الانفراد بذلك للوالد – دون الولد – لأن الطبع إلى الولد أمل منه إلى الوالد، ولذلك
كان ما يقنيه في الأغلب مذخوراً لولده، دون الوالد.

وأما إذا كان المعهود إليه أخاً، أو ابن أخ، أو عماً أو ابن عم، أو أجنبياً، فيجوز العهد بالخلافة إليه، من غر استشارة
أحد من أهل الحل والعقد (32).

والحالة الانية: أن يتعدد المعهود إلهم، بأن يكونوا انن فأكثر، وهي على ضربن:

الأول: أن يجعلها الخليفة شورى بينهم، لم يقدم فها أحداً منهم على الآخر، فيخار أهل الحل والعقد واحداً، أو
يخرج الجمع أنفسهم من العهد ويبقى واحد منهم.

والأصل في ذلك ما رواه البخاري في صحيحه من حديث عمر بن ميمون الطول، وفيه: قالوا: أوص يا أمر
المؤمنن، استخلف، قال: ما أجد أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر أو الرهط الذن توفي رسول الله صلى الله عليه

وسلم، وهو عنهم راض فسى علياً وعثمان والزبر وطلحة وسعداً وعبد الرحمن، وقال: يشهدكم عبد الله بن عمر،
وليس له من الأمر شئ، كهيئة التعزية له…

ثم يقول: فلما انتهوا من دفنه (أي عمر) اجتمع هؤلاء الرهط، فقال عبد الرحمن: إجعلوا أمركم إلى لاة منكم،
فقال الزبر: قد جعلت أمري إلى علي، فقال طلحة: قد جعلت أمري إلى عثمان، وقال سعد: قد جعلت أمري إلى

عبد الرحمن بن عوف، فقال عبد الرحمن: أيكما تبرأ من هذا الأمر، فنجعله إليه، والله عليه والإسلام، لينظرن
أفضلهم في نفسه، فأسكت الشيخان، فقال عبد الرحمن: أفتجعلونه إلي، والله على أن لا ألو عن أفضلكم، قالا:

نعم، فإخذ بيد أحدهما فقال: لك قرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقدم في الإسلام، ما قد علمت،
فالله عليك، لئن أمرك لتعدلن، ولئن أمرت عثمان لتسمعن، ولتطيعن، ثم خلا بالآخر فقال له مل ذلك، فلما

أخذ المياق قال: إرفع يدك يا عثمان فبايعه، فباع له علي، وولج أهل الدار فبايعوه (33).

والاني: أن يعهد إلى انن فأكثر، ورتب الخلافة فهم بأن يقول:

الخليفة بعدي فلان، فإن مات فالخليفة بعده فلان، وهكذا، والأصل في ذلك رواية البخاري في صحيحه بسنده
عن عبد الله بن سعيد عن نافع عن عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما، قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم،

في غزوة مؤة زيد بن حارة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن قل زيد فجعفر، وإن قل جعفر، فعبد الله
بن رواحة (34).

قال الماوردي: وإذا فعل الني صلى الله عليه وسلم في الإمارة، جاز مله في الخلافة (35).



 

3 – الطرق الالث: القهر والاستيلاء:

من الطرق التي نعقد بها الإمامة: القهر والاستيلاء، فإذا مات الخليفة، فتصدى للإمامة من جمع شرائطها، من
غر عهد إليه من الخليفة المقدم، ولا بيعة من أهل الحل والعقد، انعقدت إمامه، لينتظم شمل الأمة، وتفق

كلمتهم.

وأما إن لم يكن جامعاً لشرائط الخلافة، بأن كان فاسقاً أو جاهلاً، فالرأي – عند الشافعية – انعقاد إمامه، لأنها إن
لم نعقد، فكذلك أحكامه لا نعقد، وفي هذا ما فيه من الإضرار بالناس، من حيث أن من يلي بعده يحاج إلى أن

يقيم الحدود انية، كما يستوفي الزكاة، ويأخذ الجزية انية.

على أن هناك وجهاً آخر للنظر، يذهب أصحابه إلى أن إمامه لا نعقد، لأنه لا نعقد له الإمامة بالبيعة، إلا
باسكمال الشروط، فكذا بالقهر (36).
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